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كانت ولا تزال مؤسسة القضاء في سوریا من المؤسسات الأكثر فساداً وانعداماً للاستقلالیة والنزاهة، وأكثرها انتهاكاً لمبادئ لحقوق
الإنسان، سواء لجهة القوانین الناظمة لها، أو لجهة التعلیمات التنفیذیة المرتبطة بها أو لانعدام المساءلة لمرتكبي هذه الانتهاكات

بسبب هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة وتحكم الأجهزة الأمنیة في قراراتها، حتى أصبحت بمثابة أحد الأذرع الأمنیة
للنظام السوري یستخدمها في قمع الشعب اعتقالاً تعسفیاً وتعذیباً وإساءة معاملة وأحكاماً جائرة. 

 
وبالتبعیة لما سبق، فإن مؤسسة السجون والتوقیف تعتبر هي الأخرى من الأسوأ فیما یتعلق بالكادر الإداري المشرف علیها من حیث
كفاءته المهنیة، أو خبرته الحقوقیة، مما انعكس على طریقة معاملة السجناء وانتهاك حقوقهم، ومن ناحیة ثانیة، لیست أماكن التوقیف

بأفضل حالاً لما تفتقر الیه من شروط صحیة ملائمه للسجناء. الحال التي تجعل من العقوبة – المفروضة أصلاً تعسفاً، في حالات
الاعتقال السیاسي أو على خلفیة الرأي- بمثابة انتقام بكل ما تعنیه الكلمة. 

 
في المناطق السوریة المحررة التي تخلصت من معتقلات النظام وسجونه السریة ومحاكماته الهزلیة، كان من الضرورة بمكان إیجاد

بدائل مؤقتة لحفظ الأمن فیها من ناحیة، وتأمین سیر حیاة المواطنین من ناحیة أخرى. ولم یكن ذلك بالأمر الیسیر نظرا للأوضاع
التي تعیشها المناطق المحررة من حصار وقصف یومي ونزوح معظم الخبرات العلمیة والأكادیمیة عنها. 

 
ومع ملاحظة الجهود الحثیثة التي یبذلها عدد من التشكیلات المدنیة والمسلحة لملء الفراغ الذي تركه غیاب مؤسسات الدولة في

بعض المناطق، إلا انه یتصف بنقص الخبرة، وبالعمومیة إذا جاز التعبیر، مما یجعل من احكامه أقرب الى تحقیق "العدالة الشعبیة"
منها الى العدالة القانونیة، كما أنه یصطدم بعدد من العقبات التي حاولنا تسلیط الضوء علیها في تقریر خاص ومفصل غیر معد

للنشر، یهدف إلى وضع صورة أقرب للواقع أمام أصحاب الخبرات الحقوقیة والقانونیة لتشجیعها وتمكینها من مساعدة التشكیلات
الحالیة على تجاوز ما یمكن من السلبیات، وبما یساعد ویشجع هذه التشكیلات على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عامة، وحمایة مبدأ

العدالة أثناء ممارستها لسلطة المحاكمة وفرض العقاب على المخالفین في ظل هذه الظروف الاستثنائیة. 
 

اعتمد التقریر على المشاهدات الشخصیة واللقاءات المباشرة مع المسوؤلین عن الإشراف على هذه "التشكیلات القضائیة" ومع بعض
السجناء، ومعاینة أماكن الاحتجاز، من خلال زیارات میدانیة قام بها عدد من الزملاء في مركز توثیق الانتهاكات في سوریا على

بعض مدن وبلدات محررة في الغوطة الشرقیة. 

https://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/juridicandprisons?fbclid=IwAR0TGiybmbNnUBUGNJqgESwMa83BD6iQArYW8FGp6NQ3_KAMC9Js5JZLacE
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ویجب التنویه إلى أن التقریر یشمل التشكیلات القضائیة والعقابیة معاً، نظرا لعدم التمییز الحاصل بینهما على أرض الواقع بحیث

یتعذر تناول كل جانب منهما على حدة بشكل دقیق. 
 

ویهم فریق المركز أیضاً الإشارة إلى أن الوقائع والحالات الموثقة في التقریر لا تنطبق على أوضاع أسرى النظام الذین غالبا ما
یكون التعامل معهم من خلال سجون وهیئات الكتائب العسكریة. 

 
یشكر مركز توثیق الانتهاكات في سوریا الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا التقریر عبر تعاونها الكبیر، مما یعبر عن قناعتها
بضرورة تعزیز مبدأ الشفافیة ومؤكدة أن العدالة هدف جوهري لها، وقاطعة بذلك مع تاریخ من ممارسات النظام السوري الذي

رفض طیلة عقود السماح بالقیام بأیة زیارات تفقدیة لسجونه ومراكز توقیفه من قبل المنظمات الحقوقیة، ونأسف لرفض المشرفین
على بعض التشكیلات القضائیة والعقابیة بالسماح لنشطاء المركز بالزیارة والاطلاع على عملها عن قرب. 

 
وحفاظاً على أمن وحمایة المشرفین على هذه التشكیلات، نكتفي بنشر نتائج وتوصیات التقریر، الذي ستسلم نسخ منه لأصحاب

العلاقة بشكل مباشر .

نتائج التقریر:

الانتهاكات الحقوقیة الواقعة::

1-1- الضرب الذي یتعرض له جمیع السجناء تقریبا "الفلقة"، بما في ذلك النساء والأطفال السجناء.

2-1- وضع الأطفال القاصرین مع البالغین في السجون مما یعرضهم لانتهاكات إضافیة كالتحرش والاغتصاب.

3-1- قیام المحققین بإصدار الأحكام في خلط كبیر بین عملهم كمحققین وعمل الهیئات المفترض أنها تتولى مهمة القضاء.

4-1- عدم تبلیغ السجناء بمصیرهم أو الأحكام الصادرة بحقهم.

5-1- التدخل في قضایا شخصیة لا یفترض بتشكیلات تأسست لمواجهة أوضاع استثنائیة أن تتصدى لها، كالقضایا الأخلاقیة وسواها
بما یضع تلك التشكیلات بمثابة وصي على المجتمع بدون وجه حق.

 

الإیجابیات:

1-2- لاحظ فریق العمل في مركز توثیق الانتهاكات في سوریا أن معظم النماذج من التشكیلات التي تم اللقاء معها أنها لا تتبنى
أیدیولوجیات محددة، بل یدیرها أشخاص ممن یعملون بإخلاص ولهدف تحقیق العدالة. وهناك تقبل لدى كثیر منهم للنقد ومحاولة

تحسین الأوضاع.

2-2- یلاحظ بوضوح بأن هناك إیمان عام لدى الأفراد والمشرفین على هذه التشكیلات بفكرة العدالة، لكنها تختلط لدیهم مع مفاهیم
تقلیدیة خاطئة، تبرر التعذیب وغیره من الممارسات، ما یتطلب العمل علیه لتغییره لدى القائمین على الأمور.

السلبیات::
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1-3- عدم وجود أخصائیین حقوقیین، سواء قضاة، أو محامین. معظم أماكن التوقیف والسجون والهیئات القضائیة التي قام فریق
المركز بزیارتها حتى الآن یقوم علیها أشخاص من غیر الحقوقیین، ومن غیر ذوي الخبرة في 

هذا المجال. یعود ذلك لشبه انعدام الحقوقیین وأصحاب الخبرات الذین غادروا البلاد، حیث عبر مختلف من التقینا معهم عن رغبتهم
بوجود حقوقیین معهم لإدارة الأمور.

2-3- عدم وجود أیة لوائح معدة بالقواعد القانونیة التي یجري تطبیقها، ما یشیع الفوضى واختلاف الأحكام وارتجالها من مكان
لآخر، حیث تم الاستناد إلى قواعد الشریعة الإسلامیة فقط.

3-3- تعدد الجهات القضائیة ووجود العدید من السجون، وهذه مشكلة قد تواجهها أي مدینة كبیرة بعد التحریر بسبب تعدد القوى فیها
وضعف التیارات المدنیة.

4-3- عدم التزام بعض التشكیلات المسلحة وحتى الداعمة منها للهیئة القضائیة بتنفیذ قرارات الهیئة في حال جاء القرار مخالفا
لرغبتها.

5-3- عدم وجود مساءلة جدیة للمخالفین العاملین ضمن هذه التشكیلات القضائیة او العقابیة من قبل القائمین على هذه التشكیلات.
وعدم إمكانیة ذلك في حالة تفاوت عناصر القوة بین تشكیل وآخر داخلها.

6-3- نقص التمویل المطلوب لتغطیة نفقات العمل لتنظیم هذه التشكیلات، أو اللازمة لنفقات السجون، ومن الخطر ترك التمویل إلى
جهات بعینها، حیث یؤدي إلى فقدان هذه الهیئات القضائیة استقلالها. وتبعیتها إلى تلك الجهات، مما یهدد العملیة القضائیة كاملة،

والعدالة بشكل خاص.

7-3- حاجة التشكیلات القضائیة إلى إسباغ الشرعیة على أعمالها یجعلها تتبع لهیئة أعلى معترف بها مجتمعیا، وهي في حالة
الغوطة الشرقیة الهیئة الشرعیة أومجلس الشورى. المشكلة أن هناك تنازع بین الهیئتین یجعل من القضاء طرفا في النزاع بین

الطرفین، وبالتالي رفضه من قبل قطاعات من المجتمع وفقا لولاءاتها وارتباطاتها.

 

التوصیات:

الى الهیئات السیاسیة والمدنیة:

• تشكیل مكتب حقوقي من النشطاء في المجال الحقوقي من محامین وقضاة منشقین لوضع تصور عن عمل تلك التشكیلات أقرب ما
یكون إلى العدالة، والعمل على التواصل مع جمیع الهیئات التي تتولى مهمة القضاء في سوریا لتسهیل عملیة تبادل الخبرات بینها،

وتأمین متطلباتها. وتمكین تواصلهم مع المنظمات المحلیة والدولیة لحقوق الإنسان. بما یضمن الأداء الأفضل لعمل هذه الهیئات،
وترسیخ فكرة العدالة لدى السوریین واحترام حقوق وكرامة المواطنین بوصفها أهم متطلبات الثورة. والمساعدة في وضع أسس بناء

دولة القانون والمؤسسات في المستقبل.

• وضع لوائح قانونیة مشتركة بواسطة أخصائیین حقوقیین لجمیع التشكیلات التي تتولى العملیة القضائیة العاملة في سوریا، تتضمن
مجموعة قوانین خاصة أو مختصرة ( قانون عقوبات – أصول المحاكمة- نظام للسجن وأماكن الاحتجاز) تتناسب مع الظروف

الحالیة ومحاولة إقناع القائمین على تلك التشكیلات بتبنیها بشكل رسمي، بما یحقق الحد الممكن من العدالة للموقوفین.

• من الضرورة القصوى، العمل بجدیة على محاولة تأمین دعم مادي مستقل عن أي جهة سیاسیة أو عسكریة أو أیدیولوجیة لتلك
التشكیلات. للحفاظ على استقلالیتها من جهة ولتعزیز قدرتها على تأمین استمرار عملها، بهدف تمكینها من الحرص على تحقیق
العدالة أیا كان مرتكب الانتهاك. إضافة إلى ضرورة تأمین متطلبات أماكن الاحتجاز وتحسین شروطها. وتأمین حاجات السجناء

بالطریقة الممكنة والأفضل.



4/5

• العمل على فصل التشكیلات القضائیة عملیا وإداریا عن أي تشكیل قد یضع القضاء في موضع التنازع وینال من استقلالیته ویمنح
الحجة للبعض لرفض الامتثال للقضاء وأحكامه.

الى النشطاء الحقوقیین المحلیین في المناطق

• العمل والتواصل مع القائمین على هذه التشكیلات بكل الوسائل الممكنة، وتقدیم المشورة لهم بما یحد من الارتجال والتفاوت في
الأحكام الصادرة. ومساعدتهم للفصل بین مهمات المشرفین على العملیة القضائیة والذین یتولون مهمة الإشراف على السجون لدیهم.

• العمل كلما أمكن ذلك على توجیه المسؤولین في هذه التشكیلات إلى ضرورة مشاركة مندوبین عن الهیئات المدنیة، والمجالس
المحلیة، والتنسیقیات، أو شخصیات من وجهاء المنطقة في مناطقهم، بوصفهم مراقبین أو ممثلین عن المجتمع المحلي، لتعزیز الثقة

في هذه التشكیلات وفي أحكامها، وتعزیز فكرة العدالة بین السكان في هذه المناطق.

• المبادرة إلى تنظیم حملات توعیة بمشاركة الهیئات المدنیة في كافة المناطق تهدف إلى توعیة أفراد هذه التشكیلات وبقیة المواطنین
في المناطق بالحقوق الأساسیة لهم. بوصفها أحد أهم الأسباب التي قامت من أجلها الثورة السوریة، وعدم سماحهم لأي كان بتجاوز

أو انتهاك هذه الحقوق، وتقدیم شكاوى بحقهم. سواء إلى هذه التشكیلات، أو التعاون مع الهیئات المدنیة، والنشطاء في منطقهم لتشكیل
مجموعة ضغط لمنع هذه الانتهاكات.

• تنظیم جلسات تدریب ونقاش عام مع القائمین على تلك التشكیلات حول مبادئ حقوق الإنسان، وأهمها حق المحاكمة العادلة، وحق
المتهم في وجود محام أو مختص للدفاع عنه كلما أمكن ذلك، وحقه في الحفاظ على أمنه وسلامته في السجن وعدم تعرضه للتعذیب.

إلى أعضاء التشكیلات القضائیة:

• العمل مع المشرفین وتوجیههم في الهیئات الشرعیة التي تتولى مهمة القضاء حالیا لمنع التوقیف في القضایا التي لا تمس قضایا
الأمن العام الرئیسیة، والتي تشكل خطراً واضحاً على المجتمع، لما یتركه التعامل الخاطئ من جهات لا خبرة لدیها في التعامل مع

حالات مماثلة من آثار اجتماعیة ضارة، وما تولده من حالات انتقام شخصي، نتیجة عدم الثقة في هذه التشكیلات، أو ترك شعور عام
بالخوف منها.

• ضرورة توجیه كافة المسؤولین في هذه التشكیلات لاتخاذ كافة إجراءات الحذر في محاكمة الأطفال أوسجنهم، مع منع محاكمة
الأطفال من هم دون سن الخامسة عشرة وفصل أماكن احتجازهم عن بقیة السجناء، ومنع تعرضهم للتعذیب.

• اتخاذ ما أمكن من الإجراءات لضمان المحاكمة العادلة للموقوفین، ومشاركة المختصین في العملیة القضائیة، ومنع التعذیب أثناء
التحقیق أو السجن، ومعاقبة مرتكبي هذه المخالفات.

• التعاون كلما أمكن ذلك مع التشكیلات التي تمارس أعمالاً مشابهة في بقیة المناطق، وطلب المشورة والمختصین منها، والسعي الى
توحید نفسها ما أمكن ضمن جسم قضائي واحد منعا لاختلاف الأحكام الصادرة عنها في قضایا مشابهة، مما یضعف ثقة المواطنین

بهذه الأحكام.

• التعاون مع المجالس المحلیة لإیجاد عقوبات خدمیة واجتماعیة للسجناء كبدیل عن التوقیف حیث تحتمل القضیة ذلك.

 
 -------------------------------------------------------------------

لأیة ملاحظات أو أسئلة یمكن التواصل معنا عبر بریدنا الالكتروني 
editor@vdc-sy.info
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